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 المقدمة   .1

ا ن التطور الحاصل في وقتنا الحاضر في تشريع الدساتير، نتج عنه أ ن الدول لم تعد    

وسط   وتعيش  الدولية  بالتطورات  تتأ ثر  نفسها  وجدت  انها  حيث  العالم،  عن  معزولة 

نه   علاقات قانونية مع غيرها من الدول. وكنتيجة طبيعية لمثل هذه العلاقات القانونية فا 

قانوني نظام  وجود  من  اواصر     لابد  تنمية  اجل  الدول، من  بين  العلاقات  تلك  يحكم 

العلاقات الودية، وعدم نشوب أ ي نزاع بين تلك الدول. وكثمرة لتعاون المجتمع الدولي تم  

فرار اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )  (، التي تعد حجرا وركيزة لحل الخلافات التي  1969ا 

 قد تنشا عن تطبيق المعاهدات الدولية.  

ذ  ولك ن على أ رض الواقع و التطبيق العملي للمعاهدات  الدولية والقانون الداخلي، ا 

ا ن الدول تعتد كثيرا بقانونها الداخلي وتعتبر تطبيقه جزءا من س يادتها الوطنية. حيث انه 

حترام  التزاماتها الدولية، ومن   نجد من جهة المجتمع الدولي يطالب، لا بل ويلزم الدولة با 

أ ن الدولة تتمسك بقانونها الوطني معتبرة أ ن تطبيقه هو جزء من س يادتها  جهة أ خرى نجد  

الوطنية. ولحل مثل هذا النوع من التعارض، نجد أ ن بعض الدول قد نصت في دساتيرها  

 
 

 اربيل للعلوم الانسانية والاجتماعية   -مجلة جامعة جيهان 

 ( .٢٠١٧) ١، العدد ١المجلد 

 ٢٠١٧أ ذار   ١٢؛ قبُل في  ٢٠١٧يناير   ٢٦أُس تلم البحث في  

أ و قوانينها الوطنية على مرتبة المعاهدات  الدولية، فبعض الدول قد منحتها مرتبة القواعد  

عطاها مرتبة القوانين العادية، وبعض الدول قد سكنت  الدس تورية؛ وبعضها ال خر فد أ  

 أ و أ غفلت النص عن مرتبة المعاهدات في منظموتها القانونية. 

وتظهر اهمية طرح هذا الموضوع من خلال ما تضمنته تقس يمات البحث في ثلاث 

 مباحث رئيسة على النحو ال تي: 

 التصديق.   ماهية المعاهدة وشروطها وموقف الدساتير من   - المبحث ال ول 

 أ ثر المعاهدات في مجال النظام القانوني الداخلي.   - المبحث الثاني 

دماج المعاهدات في الدساتير وأ ثرها على السلطة العامة وقانونية    - المبحث الثالث    ا 

 نفاذها. 

 

 ماهية المعاهدة وشروطها وموقف الدساتير من التصديق  .2
برامها: ماهية المعاهدة وانواعها وشروطها    - أ ولا   ومراحل ا 

نعتمد هنا التعريف القانوني الذي نصت عليه المادة ال ولى من قانون المعاهدات لعام 

فهو: ) ا ن المعاهدة تعني ال تفاق الدولي الذي يعقد بين دولتين أ و أ كثر كتابة.    1969

 ٢٠١٧نيسان  ٢٦ورقة بحث منتظمة: نشُرت في 

 البريد الا لكتروني للمؤلف : 

الطبع والنشر ©   أ سماء المؤلفين. هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة المشاع    ٢٠١٧حقوق 

 .0CC BY-NC-ND 4  -الا بداعي النسبية  

 مكانة المعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية 

   ١ليلى عيسـى ابوالقاسم  

 ، كردس تان، العراق قسم القانون -كلية القانون والعلاقات الدولية - جامعة جيهان ١

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

صلاحيات التوقيع و التصديق على    تتمتع المعاهدات الدولية بقوق خاصة،لكونها مصدرا هاما ورئيسا من مصادر القانون الدولي العام، ولذلك  تضمنت دساتير الدول مواد تبين 

 الخطوات لدخول المعاهدات حيز النفاذ، وتترتب على الدول الالتزام بها. المعاهدات ، وتعتبر هذه المراحل من اهم 

قانونية أ على من التشريع العادي او    و قد منحت المعاهدة الدولية قوة قانونية أ على من الدس تور نفسه أ و مساوية له. في حين أ ن بعض الدول ، قد منحت المعاهدة الدولية قيمة 

 قة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.بالاستناد على القوانين الدولية التي تبين علو القانون الدولي على القانون الوطني. مساوية له، من خلال تحديد العلا 

دماج المعاهدات الدولية وخاصا ال مرة منها وتنظم احوالا عامة في الدس تور ، وتأ ثيرها على السلطات  العامة للدولة،  للقاضي تفسير المعاهدة اثناء    وكيف يتس ن   ونبين هنا كيفية ا 

 وجود التعارض بين المعاهدة و القانون الوطني وخاصا الدس تور. 

 

 يتم ادراج خمس مفاتيح كلمات. مفاتيح الكلمات: 

______________________________________________________________________________________ 
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ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أ م أ كثر وايا كانت التسمية التي تطبق 

 . )(ليه(ع 

واضافت المادة الثالثة منه فنصت على ) ا ن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقيات 

الدولية التي تعقد بين الدول وبين أ شخاص القانون الدولي ال خرى وعلى الاتفاقات التي  

 : )(تعقد بين هذه ال شخاص ال خرى أ و على الاتفاقات التي لا تتخذ شكلا مكتوبا

 لقانوني لتلك الاتفاقيات. على ال ثر ا -أ  

في امكانات تطبيق القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية على تلك الاتفاقات   -ب

 بأ عتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الاتفاقية. 

تفاقات المعقودة بين الدول وأ شخاص القانون   - ج في تطبيق ال تفاقية بالنس بة لل 

 الدولي ال خرى(. 

يقسم فقهاء القانون الدولي المعاهدات من حيث الشكل ومن حيث الدول حيث انه  

ذا كانت   لى معاهدة جماعية ا  ذا معقودة بين دولتين وا  المشاركة فيها ا لى معاهدات ثنائية ا 

تضم عددا من الدول. وهناك تقس يم أ خر ل نواع المعاهدات من حيث المضمون والمحتوى 

وهي المعاهدة التي تضم عددا من الدول في موضوع   وال ثر الذي تتركه ا لى معاهدة عقدية

خاص تلتزم بتنفيذها الدول الموقعة فقط. ولا ينتقل أ ثرها ا لى الدول ال خرى مثل تنظيم  

الحدود ومعاهدات الصلح بين دول معينة و المعاهدات التجارية. ومعاهدات التحالف.  

ن لذلك فقد اعتبر مثل هذه المعاهدات من المصادر غير المبا شرة للقانون الدولي العام. وا 

كانت تعتبر احيانا سببا غير مباشر ل ثبات قاعدة قانونية. وذلك عندما تأ خذ دول بنفس 

 . )(القاعدة في المعاهدات التي تعقد بينها فيما بعد على غرار نفس المعاهدة

المعاهدة العقدية اما النوع ال خر من المعاهدات يسمى بالمعاهدة الشارعة وهي بعكس  

فأ ن هذا النوع من المعاهدات يؤدي ا لى تشريع قوانين جديدة لا يقتصر أ ثرها بين ال طراف  

نما ينتقل ا لى الدول ال خرى. حيث تلتزم بها شأ نها شأ ن الدول التي وقعت   المتعاقدة. وا 

ن  بال صل على هذه المعاهدة لذلك فقد اعتبرت المعاهدة الشارعة من أ هم مصادر القانو

للعامين   اتفاقيات لاهاي  الشارعة.  المعاهدات  امثلة  العام ومن    1907و  1899الدولي 

. واتفاقية جنيف لعام  1945. وميثاق ال مم المتحدة لعام  1919وعهد عصبة الامم لعام  

لعام    1958 الدبلوماس ية  للحصانات  فيينا  واتفاقيية  البحار  في  الملاحة  .  1961لتنظيم 

للحصانا فيينا  لعام  واتفاقية  القنصلية  عام  1963ت  للمعاهدات  فيينا  وقانون   .1969  .

،  1966. واتفاقيتي حقوق الا نسان لعام 1965واتفاقية نبذ التمييز العنصري الدولية لعام 

لعام   البحار  الفضاء وتحت  النووية في  التجارب  قانون  1963واتفاقية تحريم  واتفاقية   .

 . )(1967الفضاء لعام 

الم تكون  ان  أ جل  وتتمثل  ومن  معينة  وفق شروط  تعقد  أ ن  يجب  عاهدة صحيحة 

الشروط في: أ هلية التعاقد،الرضا،مشروعية موضوع المعاهدة، وأ ثر المعاهدة. كما أ نها  تمر 

المعاهدة قبل ان تصاغ بالشكل النهائي ببعض المراحل وهي :المفاوضة، وتحرير المعاهدة  

 والتوقيع عليها، وتصديق المعاهدة. 

 المعاهدة وموقف الدساتير من التصديق:   تصديق   - ثانيا 

 
)(    ،الجامعية المطبوعات  العام،دار  الدولي  القانون  خليفة،  أ حمد  ابراهيم  د.  الدقاق،  السعيد  محمد  د. 

 . 40،ص2011رية،  الاسكند

)(    ،الدولية الجماعة  ال ول،  الجزء  العام،  الدولي  القانون  الحميد،أ صول  عبد  سامي  محمد  أ .د. 

 . 333،ص 2005الاسكندرية، 
)(  ط اربيل،  جيهان،  العام،جامعة  الدولي  القانون  في  حمدي،دراسات  أ حمد  الدين  ،  3أ .د.صلاح 

 . 81،ص 2011

بهدف  الدولة  في  المختصة  السلطة  على  المعاهدة  تعرض  بمقتضاه  ا جراء  التصديق 

قرارها للمعاهدة وموافقتها على ال لتزام النهائي بها.   الحصول على ا 

ببقية  مقارنة  بالمعاهدة  ال لتزام  الدولة  ارتضاء  عن  المعبرة  الوسائل  ا حدى  وهو 

العشرين،  الوسائل،وتر  القرن  منتصف  حتى  ظل  كونه  ا لى  التصديق  ا جراء  أ همية  جع 

الا جراء الوحيد المعبر عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة. ويحاط التصديق بضمانات شكلية  

لا أ نه يضمن للدولة فرصة  قد يترتب عليها، في الواقع تأ خير دخول المعاهدة حيز النفاذ، ا 

عادة ال  نظر في أ حكام المعاهدة قبل الالتزام بها نهائيا، وذلك عن  كبيرة وأ خيرة للتروي وا 

ذا كان دس تورها يشترط   ا  التشريعية في الدولة،  السلطة  المعاهدة على  طريق عرض 

ذا   ذلك؛ لدراس تها ومناقش تها لمعرفة ما ترتبه من التزامات على عاتق الدولة ، خاصة ا 

ت في غاية الخطورة، مما يقضي  كانت من بين المعاهدات التي ترتب على الدولة التزاما

 . )(عدم ال سراع و التريث قبل الالتزام بالمعاهدة نهائيا

برام المعاهدة في الدولة   وتبدأ  عملية التصديق بعرض المعاهدة على السلطة المختصة با 

ما أ ن تعلن   لدراس تها ومناقش تها لتعلن في النهاية موافقتها على أ حكامها والالتزام بها. وا 

زاء التصديق على المعاهدة  رفضها لل معاهدة  بالنظر ل ن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة ا 

 دون مس ئولية عليها في ذلك. 

المصدقة على  ال طراف  الدول  لترتيب الالتزامات بحق  لازما  التصديق  يكون  وقد 

 : )(المعاهدة في الحالات ال تية

ذا نصت المعاهدة على ذلك.  -1  ا 

ذا ثبت بطريقة أ خرى  -2  أ ن الدول ال طراف قد اتفقت على ذلك. ا 

ذا اقترن التوقيع مع التحفظ بشرط التصديق.  -3  ا 

طريقة   -4 بأ ية  الدولة  عبرت  ذا  بشرط    – ا  توقيعها  يكون  أ ن  في  نيتها  عن 

 التصديق.

( من ميثاق الامم 110وتحديد السلطة المختصة بالتصديق طبقا لما نصت عليه المادة)

رة ال ولى منها على أ ن "... تصدق على هذا الميثاق المتحدة لهذا الحكم بالنص في الفق

الدول الموقعة عليه كل منها حسب اوضاعه الدس تورية" .وبالتالي عادة ما يتبن في هذا 

 : )(الشأ ن أ حد الحلول ال تية

 أ ن يمنح اختصاص التصديق لرئيس الدولة فقط.  -

ما أ ن يكون التصديق من اختصاص السلطة التشريعية فقط.  -  وا 

ما   - والسلطة  وا  الدولة  رئيس  من  كل  اختصاص  من  التصديق  يكون  أ ن 

 التشريعية.

وسوف نشير في هذا الشأ ن ا لى موقف بعض الدساتير العربية والغربية من مسأ لة 

برام المعاهدة الدولية. وس تكون على سبيل المثال لا الحصر  . )(السلطة المختصة با 

على أ ن "رئيس الجمهورية يبرم    1971( من الدس تور المصري لعام  151نصت المادة )

المعاهدة ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون  

)(  82حمدي،دراسات في القانون الدولي العام،مرجع س بق ذكره،صأ .د.صلاح الدين أ حمد. 
)( 131،  2009،  1د. عادل الطائي، القانون الدولي المعاصر،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،ط. 
)( (14أ شارت ا لى ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،المادة.) 
)(   134س بق ذكره، ص د. عادل الطائي، القانون الدولي المعاصر، مرجع . 
)(    ،الدولية القاعدة  الثاني،  الجزء  العام،  الدولي  القانون  الحميد،أ صول  عبد  سامي  محمد  أ .د. 

 . 189،ص 2005الاسكندرية، 
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برامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لل وضاع المقررة. على أ ن معاهدات الصلح و   بعد ا 

راضي الدولة  التحالف و التجارة والاملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في ا

أ و التي تتعلق بحقوق الس يادة، أ و التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة  

 في الموازنة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها". 

( تنص على أ نه "يختص مجلس 61، فا ن المادة ) 2005وطبقا للدس تور العراقي لعام  

تفاقيات الدولية، بقانون  النواب بما يأ تي: رابعا: تنظيم عملية المصادقة ع لى المعاهدات و الا 

للمادة ) النواب. طبقا  بأ غلبية ثلثي ال عضاء مجلس  (" يتولى رئيس الجمهورية  73يسن 

موافقة  بعد  الدولية،  تفاقيات  الا  و  المعاهدات  على  المصادقة  ثانيا:  ال تية:  الصلاحيات 

من   يوما  عشر  بعد مضي خمسة  عليها  مصادقا  وتعد  النواب،  تسلمها".  مجلس  تاريخ 

( على أ نه "يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات ال تية: سادسا:  80وكذلك تنص المادة )

التفاوض بشأ ن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أ و من يخوله". وتنص  

( على أ نه "تختص السلطات الا تحادية بالا ختصاصات الحصرية ال تية" أ ولا:  110المادة ) 

الس ي  و  رسم  المعاهدات  بشأ ن  التفاوض  و  الدبلوماسي،  التمثيل  و  الخارجية  اس ية 

الس ياسة   ورسم  برامها،  وا  عليها  التوقيع  و  الا قتراض  وس ياسة  الدولية،  الاتفاقيات 

 . )(الا قتصادية و التجارية الخارجية الس يادية" 

لعام   القطري  الدس تور  )  2003اما  المادة  ال مير 68فا ن  يبرم  أ نه"  على  تنص   )

تفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من بيان.  الم عاهدات و الا 

تفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية،  وتكون للمعاهدة أ و الا 

قليم الدولة أ و بحقوق الس يادة أ و حقوق   على أ ن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة با 

ة أ و الخاصة أ و التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أ ن تصدر  المواطنين العام

شروطها   تناقض  سرية  شروطا  المعاهدة  تتضمن  أ ن  حال  أ ي  في  يجوز  ولا  بقانون. 

 .)(العلنية"

نه "يصادق رئيس الجمهورية   1996( من الدس تور الجزائري لعام  131وطبقا للمادة )  فا 

بقانون  على اتفاقية الهدنة،   ومعاهدة السلم و التحالف و الا تحاد، والمعاهدات المتعلقة 

ال شخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أ ن 

( على أ ن" المعاهدات التي  123توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة" وتنص المادة) 

وط المنصوص عليها الدس تور، تسمو على  يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشر 

 . )(القانون"

وكما نبين كيفية التصديق في ظل دساتير أ نظمة الحكم المطلق، تنفرد السلطة التنفيذية 

في اختصاص التصديق على المعاهدات حيث تكون رئاسة هذه السلطة )رئيس الدولة(  

ومنها  الخارجية،  الدولة  شؤون  دارة  ا  عن  مباشرة  المسؤولة  بالمعاهدات   هي  ال رتباط 

( واليابان منذ دس تور  1852الدولية. عرفت ذلك فرنسا )الامبروطورية( في دس تور )

(1889( دس تور  وحتى   )1946 ( وايطاليا   )1922-1943 (   - 1933(،والمانيا 

 
)(  137د. عادل الطائي، القانون الدولي المعاصر، مرجع س بق ذكره، ص . 
)(  139ذكره،صد. عادل الطائي، القانون الدولي المعاصر، مرجع س بق . 
)(   93د. محمد السعيد الدقاق، د. ابراهيم أ حمد خليفة، القانون الدولي العام، مرجع س بق ذكره،ص . 
)( 95المرجع السابق،ص . 
)(   98د. محمد السعيد الدقاق، د. ابراهيم أ حمد خليفة، القانون الدولي العام، مرجع س بق ذكره،ص . 
)(  :أ نظر في عرض هذه الاتجاهات 

1945))( . 

 3وما جرى عليه العمل في انجلترا من وجوب عرض المعاهدات على البرلمان قبل  

من قبل الملكة ووجوب دمج المعاهدات المهمة بعمل تشريعي في    اسابيع من تصديقها

(  1958( منه، والدس تور الفرنسي )2المادة )   1687القانون الداخلي. والدس تور ال مريكي  

 . )(( منه53المادة )

مما س بق عرفنا ا ن السلطة المخولة على تصديق المعاهدة يحددها دس تور كل دولة.  

ذا حدث وتم التصديق   على المعاهدة دون الامتثال للدس تور. لذلك نتسأ ل عن  ولكن ا 

 القيمة القانونية للتصديق غير الدس توري والذي اتفق على تسميته "بالدس تور الناقص"؟. 

التصديق  مسأ لة  من  الفقه  موقف  عرض  اولا  يتطلب  السؤال  هذا  على  للا جابة 

لقانون المعاهدات منه. لقد انقسم الفقه التاقص وقيمته القانونية، وثانيا بيان اتفاقية فيينا  

 : )(في هذا الشأ ن ا لى ثلاث اتجاهات رئيس ية

ال ول:  - هذه    الاتجاه  المعاهدة في  ثم  ومن  الناقص باطلا،  التصديق  اعتبر 

السلطة  موافقة  الذي يحتم  الس توري  القيد  وحجته في ذلك  الحالة باطلة، 

التشريعية على المعاهدة، ويعتبر هذا الاتجاه هذا القيد شرطا من شروط  

 سلامة المعاهدة.وبخلافه تعتبر المعاهدة باطلة. 

لتصديق الناقص تصديق صحيح ومنتج ل ثاره  ذهب ا لى أ ن ا  الاتجاه الثاني: -

في العلاقات الدولية، والمعاهدة ملزمة. وحجة هذا الاتجاه تتمثل في ضرورة  

التصديق تم وفقا   ا لى  النظر  العلاقات الدولية دون  الحفاظ على اس تقرار 

 ل حكام دس تور الدولة. 

الثالث:  - ن كان باطلا بالنظر لمخ  الاتجاه  الناقص وا  التصديق  أ ن  الفته  يرى 

تصديقها.   ببطلان  تتمسك  أ ن  تس تطيع  أ ن الدولة لا  لا  ا  الدس تور  ل حكام 

ومن ثم بطلا المعاهدة، بالنظر ل نها مس ئولة عن تصرفات رئيسها المشروعة  

وغير المشروعة، ولذلك خير تعويض لل طراف ال خرى في المعاهدة أ ن لا  

واعتباره تصديقا    تدفع الدولة صاحبة التصديق الناقص ببطلانه في مواجهتهم،

 صحيحا ومنتجا ل ثاره بأ ن تكون المعاهدة ملزمة ونافذة. 

أ ما موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من مشكلة التصديق الناقص ورد في نص  

( " 46المادة  أ نه:  الاتفاقية على  التعبير عن رضاها    - 1( من  بأ ن  أ ن تحتج  ليس للدول 

كم قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات ال لتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لح

ذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أ ساس ية من قواعد   لا ا  كسبب لا بطال هذا الرضا ا 

الداخلي.   دولة    -2القانون  ل ية  موضوعية  بصورة  واضحة  كانت  ذا  ا  بينة  المخالفة  تعتبر 

 ة". تتصرف في هذا الشأ ن وفق التعامل المعتاد وبحسن ني 

طبقا لما جاء في نص المادة اعلاه من قانون فيينا للمعاهدات، بأ ن التصديق الناقص  

ك صل عام صحيحا ومنتجا ل ثاره القانونية، ومن ثم يترتب عليه أ كتساب المعاهدة وصف 

 . 229 - 226حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم،   بدون س نة نشر،ص أ .د.  -

أ .د. محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم،بدون س نة نشر،الاسكندرية، ص   -

156. 

أ .د. محمد سامي عبد الحميد، أ صول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، مرجع   -

 . 193ره، ص س بق ذك

 . 113ص   2004،  4أ .د. أ حمد أ بو الوفاء، الوس يط في القانون الدولي العام، ط  -
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 الا لزام واعتبارها صحيحة ونافذة طالما أ ن العيب الدس توري لم يكن واضحا جليا. 

ذا كان العيب الدس   ذا ولكن ا  توري الذي شاب التصديق عيبا واضحا وجليا، وذلك ا 

تبين بصورة موضوعية ل ية دولة تتصرف في هذا الشأ ن وفق السلوك العادي وبحسن  

بطال   ا  لطلب  ليه  ا  ويجوز الاستناد  باطلا  تصديقا  يعتبر  الناقص  التصديق  فا ن  نية، 

 المعاهدة. 

بين التوفيق  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  حاولت  الدس تورية  وقد  الاعتبارات   

اس تقرار   لاعتبارات  أ كثر  انحازت  كانت  ن  وا  الدولية،  العلاقات  اس تقرار  واعتبارات 

تصديقا   يعد  التاقص  التصديق  ان  هو  العام  ال صل  أ ن  بأ ن جعلت  الدولية  العلاقات 

واحدة على سبيل الاس تثناء   واعتبرته باطلا في حالة  القانونية،  ومنتجا ل ثاره  صحيحا 

 . )(أ ن يكون العيب الدس توري الذي شابه عيبا واضحا وجلياوبشرط 

 

 أ ثر المعاهدات في مجال النظام القانوني الداخلي  .3

 مدى تمتع المعاهدات الدولية بوصفها مصدر للقانون الداخلي    - أ ولا 

مختلفة:       ل س باب  الدولي  القانون  و  الداخلي  القانون  بين  العلاقة  بيان  من  لابد 

ال خرى  تجاه  تقع على دولة  التي  الموجبات  أ ن تحقيق  هو دون شك،  ال ول  السبب 

تفترض في القانون اادولي، في كثير من الحالات ، تدخل هيئات داخلية ، وأ حيانا تبن  

دارية أ و تشريعية أ و تنظيمة في النظام الداخلي ل ن غرضها يتعلق بصورة    كذلك تدابير ا 

 .(1)خاصة بنظام ال شخاص أ و ضعهم

و حول هذه المسأ لة فقد ظهر اتجاهان فسر العلاقة بين القانونين ، فال تجاه ال ول 

النظام   ثنائية مطلقة بين  أ نه ثمة  رأ يها  القانونين، وحسب  زداوجية  ا  نظرية  يطلق عليه  

و النظام القانوني الدولي، فكل واحد منهما يشكل مجموعة مس تقلة ذاتيا  القانوني الداخلي

ن النظام الدولي يربط الدول فيما بينها بحقوق وموجبات  ودون أ ي صلة ممكنة بال خرى. ا 

متبادلة . ومن جهة أ خرى، تمتلك كل دولة نظامها القانوني الخاص الذي تحتفظ  بالس يطرة  

 الحصرية  عليه.  

النظري للقانون الدولي  و هذه  ازدوجي صرف  مفهوم  واحد حول  أ ن  تتمفصل في  ة 

وحول رؤية ش به متزمته للس يادة، وهي خاصة بحقبة مطبوعة  بال نحياز التاريخي للدولة  

وال مة، في الا طار الغربي ولاس يما ال وربي. وهي تتلائم مع صورة القانون الدولي الخاص 

لى فلسفة التحديد الذاتي الكاملة للدولة  بالتعايش بين س يادات متساوية.وهي تحليل ا  

أ نصار   يبني  و  قبولها الحر وحسب.  ا لا في حدود  قانون  ا لى  التي لا ترضى بالرضوخ 

مذهب الا زدواجية، أ رائهم على جملة من ال دلة و ال سانيد، تترتب عليها نتائج من حيث  

القانونين:   من  بقواعد كل  المخاطبين  ال شخاص  حيث  من  القانون،  حيث  مصدر  من 

 طبيعة النظام القانوني. 

ن أ هم ما يقوم عليه مذهب الا زدواجية القانونية، هو انفصال واس تقلال كل من  وا 

النظامين   من  أ ي  تطبيق محاكم  اس تحالة  وبالتالي  الداخلي،  القانون  القانون الدولي عن 

قه على  لقواعد تنتمي ا لى النظام ال خر لا ينتميان ا لى نفس دائرة ال ختصاص ويترتب الف

 
)(   ،أ .د. محمد سامي عبد الحميد، أ صول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، مرجع س بق ذكره

 . 193ص 

 
عرب صاصيلا ، و د. سليم حداد، مرجع  ماري دوبري، القانون الدولي العام، ترجمة د. محمد    –بيار    (1)

 . 437س بق ذكره،ص
)( -  120ص  2004، 4أ .د. أ حمد أ بو الوفاء، الوس يط في القانون الدولي العام، ط . 

 : )(ذلك عدة نتائج

 : اس تحالة قيام التنازع بين القانونين  -1

ذا كانت تلك القواعد تنتمي  لا ا  من المسلم به أ ن التنازع بين القواعد القانونية لا يكون ا 

لنظام قانوني واحد، ولما كانت قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي مختلفة من  

الهدف، ومن حيث   فا ن هيئات الدولة وعلى  حيث  تنظمها،  العلاقة الاجتماعية التي 

رأ سها الهءئات القضائية، ملزمة بمراعاة أ حكام القانون الداخلي، بغض النظر عن تعارضها  

ذا كان القانون الدولي يوجب على الدولة   أ و توافقها مع قواعد و أ حكام القانون الدولي.  وا 

مع التزامات الدولية ، فا ن أ قصى ما ينتج عنه هو  أ ن تجعل من قانونها الداخلي متوافقا  

تحملها المسؤولية الدولية التي يقتصر جزاؤها على مجرد التعويض عن هذا التقصير في  

لغاء القانون الداخلي المخالف للقانون الدولي   الالتزام دوليا.  كما لا يمكن أ ن يمتد أ ثرها ا لى ا 

 . (1)القانون الداخليأ و التأ ثير على قوته الملزمة داخل النظام 

 اس تحالة تطبيق قواعد القانون الدولي مباشرة:  -2

لزامية في النظام القانوني الداخلي مباشرة،  ذ لا تسري قواعد القانون الدول بصفة ا  ا 

ولكن لابد من تحويلها ا لى قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدساتير الوطنية  

ذن   يجب أ ن يتم تغيير طبيعتها الدولية أ صلا ا لى قواعد داخلية لتطبيق الاتفاقيات الدولية ا 

لغاؤها، مع ا مكان ترتيب المسؤولية الدولية على انحو السالف الا شارة   حتى يتم تعديلها أ و ا 

ذا تحولت ا لى واعد   لا ا  ليه، فيمتنع على القضاء الدولي تطبيق القواعد القانونية الدولية ا  ا 

تباع الا جراءا قليم كل دولةقانونية داخلية با   .    ( 2)ت القانونية المطلوبة داخل ا 

 نظام الا حالة:  -3

ذا كان من غير الممكن تصور التنازع بين القانون الدولي و القانون الداخلي، يرى     – ا 

أ نه بالمقابل يمكن ا حالة أ حدهما ا لى ال خر ل س تكمال أ حكامه. وتقع   -أ نصار هذا المذهب 

 القانون الوطني ا لى قانون أ جنبي ولكن هذا القانون  الا حالة عندما تشير قاعدة الا س ناد في

س ناده ا لى تطبيق قانون القاضي. و يعرف الدوادي الا حالة   ال جنبي يحيل بمقتضى قاعدة ا 

على أ نها " ا حالة القانون المختص الواجب التطبيق لحل المسأ لة ا لى قانون أ خر لعدم قبوله  

لقانون  دولة اخرى "  فالا حالة    هذا ال ختصاص نفسه و الاعتراف بهذا الاختصاص

 .  (3) أ ذن تنتج من أ ختلاف القواعد الخاصة بتنازع القوانين في الدول المختلفة.

فنجد مثلا في باب ا حالة القانون الدولي الداخلي، القواعد الدولية الخاصة بمواطني  

أ و الاجنبي هو  المتعلقة بحقوق ال جانب، فتحديد صفة المواطن  أ و تلك  أ مر    الدولة، 

متروك لقانون الجنس ية وهو قانون داخلي، أ ما باب ا حالة القانون الداخلي ا لى القانون  

الدولي، فنجد القواعد الداخلية التي تختص امتيازات وحصانة المبعوثين الدبلوماس يين، 

 .  (4)ونجد كذلك القواعد الداخلية المتعلقة بحالة الحرب التي يترك تعريفها للقانون الدولي

يطلق عليه نظرية أ حادية القانونيين، فهيي على العكس تلغي الحدود   ال تجاه الثاني: أ ما  

النظام   و  الدولي  القانوني  النظام  وحدة  على  بالتأ كيد  وتتمسك  القانونيين  النظامين  بين 

القانوني الداخلي . ولقد أ نقسم أ نصار هذه النظرية  ا لى فريقين، الفريق ال ول من مؤيدين  

لوية القانون الدولي، والفريق الثاني حاولا أ ن يبرهنوا شرعية ال حادية مع ال حادية مع أ و 

 .  )(أ ولوية القانون الداخلي

 . 93،ص1985.علي صادق أ بو الهيف، القانون الدولي العام، اا سكندرية، منشأ ة المعارف،  (1)
المعاهدات الدو   (2) نفاذ  أ بو الخير،  النهضة  أ حمد عطية عمر  دار  القاهرة،  القانوني الداحلي،  النظام  لية في 

 . 30،ص 2003العربية، 
 . 81، ص200. هشام صادق علي صادق، القانون الدولي، الدار الجامعية، (3)
. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة و الحلول الوضعية في القانون    (4)

 . 56ص2005الاردني،عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
)(   ،265،ص 1995.محمود مرشحه. الوجيز في القانون الدولي العام،منشورات جامعة حلب،سوريا . 
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ال كثر  الدولي،  القانون  أ ولوية  مع  ال حادية  خاصة  )وبصورة  ال حادية  النظرية  ا ن 

لا أ ن الس يادة )س يادة الدول( تعتبر عقبة رئيس ية أ مام   تطور  منطقية و ال كثر تماسكا، ا 

القانون الدولي وأ مام فاعليته، ال مر الذي لابد منه لتحقيق الموجبات التي تفرض نفسها  

 . )(على  الدول

وبعد عرض ما تتضمنه النظريتين ، نجد انهما يتفقان في بض النقاط، حيث تستند 

لقانوني  كل منهما في النهاية ، فيما يتعدى اختلافهما المحسوم، ا لى مفهوم يقيني كذلك للنظام ا

،متسم بوحدة أ صل المعايير التي يحتويها.كل نظام هو بالتعريف غير مبال بأ ي نظام أ خر، 

وهكذا تتقلص معاييره ا لى رتبة الوقائع البس يطة دون ملاءمة قانونية . وبذلك لا يمكن  

ما الخضوع لل حادية التي تكون فيها ال ولية للقانون   أ ن يكون هنالك سوى خيار واحد: ا 

ما تجاهل الثنائية.  وانتقدت هذه النظرية )الثنائية( ل نها   الدولي   على القانون الداخلي، وا 

زاء القانون الداخلي من أ جل تحقيق قسم كبير من   تتجاهل علنا تبعية القانون الدولي ا 

مؤسساته التي فيها على سبيل المثال، شروط نفاذ المعاهدات الدولية أ و تلك الخاصة  

 دولي ا لى دولة ما. وبما أ نها مطبوعة جدا بأ صولها التاريخية،  فهيي  بنس بة عمل غير قانوني 

لا تتناسب مع التطور المعاصر للقانون الدولي المتسن أ كثر فأ كثر، في أ ن واحد بالعلاقات 

المتشابكة بين ال مم و بالتزايد المحسوس للمعايير التي لم يعد توجهها النهائي ولكن الا نسان  

 . ()(لتابع للقانون الخاصالطبيعي أ و المعنوي ا

وقد انقدت النظرية ال حادية ل نها تضفي المثالية على موقف الدولة بالنس بة للقانون  

الدولي، كما يبرهن عن ذلك في الممارسة تحديدا، موقف القاضي الداخلي وكذلك موقف 

ات  الحكومات ، المهتمة أ ولا بالحفاظ على ال س تقلال الس يادي لتلك التي تؤمن العلاق

الدولية. ولكن بال ضافة ا لى ذلك، تتنكر ال حادية ا لى حد ما على غرار النظرية المعروفة  

تدخل   دون  يوجدان  القانوني  ونظامها  كون الدولة  الرئيسي  بالواقع  التكويني  بال عتراف 

القانون الدولي؛ فهذا ال خير يقتصر على اس تخلاص نتائج وجود الدولة الجديدة أ ي نظامها  

حتى ولو كانت ممارسة هذه ال خيرة لصلاحياتها الدولية تفترض، كما رأ ينا ذلك   القانوني،

أ ن يتم ال عتراف بها دوليا من قبل الدول ال خرى ، وفي المقابل وكما يبرهن عن ذلك 

زاء  ا  الشديد  تمردهم  يؤكدون  الذين  القضاة  لدى  حتى  الداخلية،  المحاكم  موقف  القواعد 

مكانية تطبيقها دوما في النظام الداخلي،  ال عتراف بصحة المعايير الدو  زاء ا  ذا لم يكن ا  لية، ا 

ليه في عدة فرضيات على أ نه، على ال قل، نظام فعلي   فا ن النظام القانوني الدولي ينظر ا 

 . )(تس تطيع القوانين الداخلية ال خرى تطبيق قوانينه، عبر تطبيق قواعد النزاع الخاصة

الداخلي   النظام  بين  نتأ كد  و وهكذا،  التشابك  علاقات  الدولي  القانوني  النظام  و 

التكامل الضرورية . يبقى أ ن الشكل الذي تأ خذه هذه العلاقات يتعلق ا لى حد كبير، 

الممارسة،  في  أ كبر  حد  ا لى  و  دولة،  بكل  الخاص  الداخلي  الدس توري  بالرأ ي  نظريا، 

يار الدس توري  بالتفسير المعطي من القضاة الداخليين و في ش تى ال حوال، ا ن منطق الخ 

ذا كان القانون الدولي موضوعا في   هو الذي يسمح بأ ن نقول بوضوح ا لى حد ما، ما ا 

 علاقة تراتبية أ على بالنس بة للقانون الداخلي. 

 

 حالة التعارض ما بين المعاهدة والتشريع الداخلي:   - ثانيا 

 
)(  52د. صلاح الدين احمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام  ، مرجع س بق ذكره،ص . 
)( )  القانون الدولي العام، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا ، و د. سليم حداد، مرجع ماري دوبري،   – بيار

 . 441س بق ذكره،ص
)( )442المرجع السابق،ص . 

مراحلها من وجهة تصبح المعاهدة جزء من قانون الدولة الطرف فيها، متى اكتملت  

نظر القانون الدولي العام،ثم أ عقب ذلك الا صدار و النشر، أ و النشر وحده، وفق ما  

يشترطه دس تور الدولة المعنية. كما أ ن لا كتساب المعاهدة الدولية قوة القانون في الدولة، 

 أ ن تلتزم كافة سلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية.

ال أ مام  مشكلة  ا ثارة  حالة  أ لا وهي  وفي  للمعاهدات،  تطبيقه  بصدد  الداخلي  قضاء 

مشكلة أ حتمال قيام التعارض ما بين أ حكام المعاهدة وأ حكام أ حد التشريعات السارية في  

الدولة. وحيث أ ن طبيعة القواعد القانونية تتسم بالتدرج، بمعن القواعد القانونية ال قل  

القانونية ال على منها،   القوعد  القوة  قوة يجب الا تخالف  لها  العليا  القانونية  القواعد  بينما 

 القانونية لا لغاء أ و تعديل القواعد الدنيا، وهو ما يسمى بمبدأ  المشروعية.  

أ ما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق أ ثناء وجود التعارض،من حيث المبدأ  يجب 

الق القواعد  مع  الداخلية  القانون  بين قواعد  العلاقة وواضحة ما  تكون  الدولية أ ن  انونية 

واضحة ومحددة في القانون الداخلي للدولة، حتى لايكون هنالك أ ي تعارض أ و أ صطدام  

 ما بين التزامات الدولة على المس توى الدولي، وما بين قانونها الداخلي. 

ذا كان السائد في النظام الداخلي هو مبدأ  وحدة القانون، كما هو الشأ ن في فرنسا  فا 

من الدس تور، ففي هذه الحالة ينبغي على المحاكم تطبيق المعاهدة    55بصريح نص المادة  

عمالا لمبدأ  تدرج القواعد القانونية بأ عتبار أ ن المعاهدة وهي قاعدة   المتعارضة مع التشريع ا 

ذا كان السائد في القانون   ما ا  دولية أ على من القواعد الداخلية التي يتضمنها التشريع. وا 

قانون، ففي هذه الحالة لا تعتبر المعاهدة بذاتها مصدرا للقانون  الداخلي هو مبدأ  ثنائية ال

نما تكتسب هذه الصفة نتيجة العمل القانوني الذي يحولها   الداخلي، كما س بق وذكرت، وا 

ا لى قاعدة داخلية. وبتمام هذا التبني تصبح المعاهدة تشريعا مثل سائر التشريعات، ومن  

و التشريع لنفس القواعد التي تحكم التعارض بين ثم تخضع حالات التعارض بين المعاهدة 

التشريعات المختلفة، وهي أ ساس تقديم الخاص على العام، وتفضي اللاحق على السابق  

في حالة التماثل من حيث العمومية أ و التخصيص. وتطبيقا لهذه القواعد تفضل المعاهدة   

ذا كانت مخصصة للعام م ذا كانت لاحقة له أ و ا  ن أ حكامه، ويفضل التشريع على التشريع ا 

ذا ما كان هو اللاحق على المعاهدة أ و المخصص ل حكامها  . )(بدوره ا 

والملاحظ على أ ية حال أ ن المحاكم لا تلجأ  ا لى تطبيق هذه القواعد ا لا في حالة عجزها  

ثبات التعارض بينهما.   عن التوفيق بين أ حكام كل من التشريع و المعاهدة ا 

وتجد الا شارة هنا لذكر ا ن أ حكام المحاكم الدولية قد أ س تقرت على ال خذ بسمو القانون  

القانون الدولي على القانون الداخلي وذلك من أ جل أ س تقرار العلاقات الدولية و المحافظ  

ذ نصت   عليها. كذلك نجد أ ن أ هم المعاهدات الدولية الشارعة قد حذت حذو تلك المحاكم،ا 

 -علوية واحترام قواعد القانون الدولي. وتأ كيدا على ذلك نجد المادة الثانية  بنودها على مبدأ  

الفقرة ال ولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الس ياس ية ينص على ما يلي "  

حترام وتأ مين الحقوق المعترف بها في العهد الحالي   تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي با 

ا   نوع سواء كان ذلك لكافة ال فراد ضمن  أ ي  قليمها و الخاضعين لولايتها دون تمييز من 

أ و   الولادة  صفة  الاجتماعي،  الس ياسي،  الديانة،الرأ ي  العنصر،اللون،الجنس  بسبب 

 . )(غيرها"

)( 244د. محمد سامي عبد الحميد، أ صول القانون الدولي العام، مرجع س بق ذكر،ص . 
)(    ،122، ص2007والمصادر،المكتبة الوطنية،عمان، -المقدمة د. محمد يوسف علوان،القانون الدولي العام -

123. 
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على  الدولي  القانون  قواعد  وعلو  الدولية سمو  الاتفاقيات  و  المعاهدات  أ كدت  لقد 

ذ أ كدت بروتوكولات ال  بأ ن يحكم المحكمون    1903تحكيم الفنزولية عام  القانون الوطني، ا 

 . )(وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي دون ال عتداد بقواعد القانون الداخلي

وقد رسخت لجنة القانون الدولي مبدأ  سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ففي 

، نصت  1949( من مشروعها عن حقوق وواجبات الدول التي أ عدته عام  14المادة )

عيجب على كل دولة أ ن توجه على أ نه "يجب على كل دولة أ ن توجه علاقاتها بالدول  

 . )(ال خرى وفقا للقانون الدولي، ولمبدأ  س يادة الدول يعلوها القانون الدولي"

كما أ ن المعاهدات الدولية قد رسخت مبدأ  علو القانون الدولي على القانون الداخلي،  

ذ أ كدت   ذ نصت المادة  1955المعاهدة الفرنس ية / التونس ية عام  ا  من المعاهدة على    3، ا 

تفاقيات والمعاهدات على القانون الداخلي  . .)("علوية الا 

ا ن ميثاق ال مم المتحدة الذي يعد من أ هم المعاهدات الدولية الشارعة ا ن لم يكن أ همها 

عد القانون الدولي، ا لا أ ن  على الا طلاق لم يتضمن أ ي نص يشير صراحة على سمو قوا

أ كد في مقدمته على مبدأ  " احترام الالتزامات   الميثاق قد عبر ضمنا عن ذلك عندما 

 )(الناش ئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"

ذ نصت المادة  لقد أ كد القانون الدولي العام وجوب احترام الدول لالتزاماتها الدولية، ا 

لا يجوز    46يينا لقانون المعاهدات على أ نه "مع عدم الا خلال بنص المادة  من اتفاقية ف   27

لطرف في معاهدة أ ن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذه". بمعن لا يجوز التمسك  

بالقانون الوطني للتنصل من الالتزامات الدولية الناش ئة عن المعاهدة الدولية. كذلك نجد  

يينا قد نصت على أ نه "لايجوز لدولة أ ن تتمسك بأ ن التعبيرعن  من اتفاقية ف   46أ ن المادة  

ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي" ويجب التنويه هنا أ ن  

اتفاقية فيينا لم تضع معايير واضحة وجددة لمفهوم الا خلال الجوهري بقواعد القانون الداخلي  

ال واسعا ومفتوحا امام التقديرات و الاجتهادات القانونية للدولة، ال مر الذي يترك المج

ذ أ نها تختلف من دولة ا لى أ خرى، حسب   لتحديد وبيان معن الاخلال الجوهري، ا 

ظروفها الس ياس ية و الاجتماعية وعوامل أ خرى، مما يؤدي ا شكالية في تطبيق وتنفيذ 

 المعاهدات. 

والقانون الداخلي، وايهما الاحق في    من خلال العرض السابق لعلاقة القانون الدولي

ذا حدث التعارض بينهما. تصل ا لى نتيجة مفاداها أ نه هنالك تداخلا وتشابكا   التطبيق ا 

ننا نجد أ ن القانون الدولي حتى منتصف القرن العشرين كان يهتم   ذ ا  بين قواعد القانونين. ا 

بينها، أ ما في  ويركز بشكل أ ساسي على سلوك الدول وتنظيم علاقات تلك الدول فيما  

ننا نجد القانون الدولي يتدخل ويؤثر في القانون الداخلي، وقواعده قد   وقتنا الحاضر فا 

ذ نجد احيانا بعض المسائل القانونية تعد من   تنفذ وتطبق من قبل السلطات الوطنية، ا 

فيها مثل   ويؤثر  يتدخل  قد  القانون الدولي  أ ن  صميم الاختصاص المحصور للدولة نجد 

 الجنس ية.  مسأ لة

  

 
)(  143- 140، ص2007،عمان ، 1رياض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام،ط. 
)(   60  -59،ص 2006،دار تنس يم للطبع والنشر،عمان، 1عبد الامير ابو الدرب، القانون الدولي العام،ط . 
)(  دار النهضة العربية    1الماهية والمصادر، ط  - نون الدولي العامد. صلاح الدين عامر،مقدمة لدرسة القا،

 .52،ص1984،القاهرة، 
)(    ، براهيم،  النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أ م تكامل ط ،دار النهضة،    1علي ا 

 . 62-60القاهرة،ص 

دماج المعاهدات في الدساتير وأ ثرها على السلطة العامة وقانونية نفاذها  .4  ا 

دماج المعاهدات في الدساتير   - أ ولا   ا 

النظام  الاتفاقي في  القانون الدولي  قواعد  دماج  ا  أ و  دخال  ا  أ سايب الدولة في  ومن 

الدول لا تنتج فيها  ، فنجد أ ن كثيرا من  (1)  القانوني الداخلي أ سلوب الا دخال التقليدي

المعاهدة المصدق عليها أ ثار قانونية مباشرة في النظام الداخلي، ويلزم ل جل نفاذها أ ن يتبع 

دخالها ا صدار قانون أ و مرسوم أ و بأ ي ا جراء أ خر مناسب، وذلك وفقا للا جراءات  ا 

 يمكن  القانونية المتبعة  بالنس بة للقوانين الداخلية في تلك الدول، فعلى سبيل المثال لا 

النظام الداخلي   المتعلقة بال فراد بدون اس تقبالها في  المعاهدة  للقاضي ال نجليزي تطبيق 

 .  ( 2)وتحويلها ا لى تشريع صادر عن برلمان

(  6وكما أ ن اختلف موقف الدساتير ال جنبية من المعاهدات الدولية ، ا ذ نصت المادة)

( على ما يلي " الدس تور الحالي  1787القسم الثاني من  الدس تور ال مريكي الصادر عام )

وكذلك  قوانين الولايات المتحدة التي تصدر طبقا له، وجميع المعاهدات الدولية المبرمة  

بواسطة الولايات المتحدة  هي القانون ال على للبلاد، وهي ملزمة لجميع القضاة في جميع 

ر أ و في قوانين الولايات المتحدة  بغض النظر عن النصوص المخالفة الدرجة في دس تو 

الولايات . وبناء عليه فا ن القاعدة القانونية التي تحكم تنازع القوانين هي "اللاحق يلغي  

 . )(السابق"

الصادر عام ) أ ن قواعد 1917أ ما الدس تور ال لماني  الرابعة منه على  المادة  ( نصت 

وم  الدول  هي  القانون الدولي العام المسلم بها من عموم الدول العام المسلم بها  من عم

جزء لا يتجزأ  من قانون الدولة  هي جزء لا ييجزأ   من قانون الدولة ال لمانية. أ ما المادة  

(  فقد نصت على أ ن تعد القواعد العامة 1949( من الدس تور ال لماني الصادر عام )25)

قوقا  من القانون الدولي جزءا لا يتجزأ  من القانون الفدرالي وتسمو فوق القوانين وتولد ح 

( من  14و التزامات لسكان الفدرالية .   ونجد أ ن الدس تور الفرنسي فقد عبر في الفقرة )

( من الدس تور نفسه أ كثر  55مقدمته مراعاة قواعد القانون الدولي العام. ثم جاءت المادة)

ذ نصت على أ ن " المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بصورة قانونية    وضوحا ا 

، ذهب المشرع  54ابتداء  من نشرها بسلطة تعلو على سلطة القوانين. وفي المادة  تتمتع  

أ نه في الحالة التعارض بين المعاهدة الدولية و الدس تور   الفرنسي ابعد من ذلك، بمعن 

نفسه، فأ نه يلجأ  ا لى تعديل الدس تور، وذلك بعد اتخاذ الا جراءات الدس تورية لل زمة 

 لذلك. 

ذ وكذلك الدس تور  الهول  ندي فقد أ خذ بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ا 

( من الدس تور على "علوية المعاهدة التي تكون هولندا طرفا فيها على  91نصت المادة )

أ و   صريحة  تطون  قد  الموافقة  وهذه  البرلمان  مجلس  موافقة  شريطة  الداخلي  القانون 

 .)(ضمنية

 ( عام  الصادر  الا يطالي  الدس تور  )1969وايضا  فالمادة  فقد نصت على 10(  منه   )

بمعن أ نه قد جعل    -"وجوب أ ن يكون القانون الا يطالي متفقا مع قواعد القانون الدولي 

المعتمد   الروسي  الدس تور  الداخلي. وفي  القنون  مع  المساواة  قدم  الدولية على  المعاهدة 

 
 . 560د.علي صادق أ بوهيف، مرجع س يق ذكره، ص   (1)
 . 214، ص 1999دنه، وأ خرون ، تحفظات على معاهدات حقوق الا نسان،  نجوين   (2)
)(   براهيم ش يحا،النظام الس ياسي، والقانون الدس توري،الدار  الجامعية،بيروت،ط  . 50،ص  1997،  4د.ا 
)( 53المرجع السابق،ص . 
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برام المعاهدات106( في المادة )1993) ، أ ما البرلمان  ( منه، عهدت ا لى الرئيس سلطة ا 

فهو المختص بالموافقة على المعاهدات عن طريق سن قانون ا تحادي خاص بالمعاهدات 

( فقد أ عطت قواعد القانون الدولي علوا على  15الدولية، وفي الفقرة الرابعة من المادة ) 

 .  )(القواعد القانونية الوطنية السابقة و اللاحقة

برام الاتفاقيات التي تعقد   65و الدس تور  التركي وحسب المادة   منه تنص على أ ن ) ا 

بأ سم الجمهورية التركية مع الدول ال جنبية و المنظمات الدولية معلقة على موافقة المجلس 

الوطني الكبير بقانون(، كما أ ن المعاهدات الدولية الواجبة النفاذ يكون لها قوة القانون، 

 .  )(ولا يجوز الطعن بها

العربية من المعاهدات الدولية لم يكن موحدا بالنس بة ا لى المرتبة   وكان موقف الدساتير

ذ ا ن  الدس تور التونسي قد منح  القانونية للمعاهدات الدولية من حيث قوتها القانونية. ا 

ا جراءات  الدس تورية)  الا جراءات  اس تكمال  بعد  العادي  القانون  قوة  الدولية  المعاهدة 

هدة الدولية اللاحقة تس تطيع أ ن تلغي أ و تعدل قانون  التوقيع و المصادقة( بمعن أ ن المعا

 . )(سابقا مخالفا لها

و الدس تور المصري فقد نص على أ ن المعاهدة الدولية المبرمة يكون لها قوة القانون 

ذ ا ن المادة ) ( من  151العادي بعد مرورها بالمراحل التشريعية التي نص عليها الدس تور.ا 

تنص على أ ن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات  ويلغيها    1971الدس تور المصري الصادر  

برامها و التصديق   مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لها قوة القانون بعد ا 

عليها ونشرها وفقا لل وضاع المقررة، على أ ن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و  

ل أ راضي الدولة، والتحالف و التجارة  الاملاحة، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعدي 

و الملاحة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق الس يادة أ و التي تحمل حزينة الدولة شيئا  

 من النفقات عبر الواردة في الميزانية تجب موافقة مجلس الشعب عليها". 

لمبرمة منه نص على أ ن يكون المعاهدة الدولية ا 70وأ ما الدس تور الكويتي في  المادة 

)ويبرمها ال مير( قوة القانون العادي بعد مرورها بمراحلها المنصوص  عليها بالدس تور حقوق 

المواطنين العامة و الخاصة، معاهدات الملاحة، التجارة،الا قامة ، والمعاهدات التي تحمل  

نين خزينة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، كذلك التي تتضمن تعديلا لقوا

نه لنفاذها، يجب أ ن تصدر بقانون.   الكويت فا 

قد وضح أ و بين مرتبة المعاهدات  104و   71وكذلك الدس تور السوري في المادتين  

المادة    أ ن  ذ نجد  ا  لغاء    104الدولية،  ا  و  برام  ا  الحق في  الجمهورية  لرئيس  منحت  قد 

فقد نصت على    71   المعاهدات و الاتفاقيات الدولية وفقا ل حكام الدس تور. أ ما المادة

المعاهدة متعلقة   ذا كانت تلك  ا  المعاهدات الدولية،  لنفاذ  ا صدار تشريع جديد  وجوب 

الواردة في   غير  نفقات  الدولة  التي تحمل خزينة  أ و  يتحالف،  أ و  يصلح  أ و  بالس يادة، 

الموازنة، أ و التي تخالف تشريعا نافذا. وقد منح دس تور الا مارات العربية المتحدة المعاهدة  

ذ نص صراحة على تطبيق أ حكام الدس تور ) ما لم يخل  ا لدولية مرتبة خاصة ومتميزة ، ا 

بما ارتبطت به ال مارات ال عضاء في الاتحاد مع الدول و الهيئات الدولية من معاهدات 

 أ و اتفاقيات(. 

ذن و المصادقة على    وينص دس تور الجزائر على أ نه يجب تعديل الدس تور أ ولا للا 

ذ ت  بين أ ن  احكاما فيها تحالف الدس تور نفسه. أ ما الدس تور المغربي فنص في  المعاهدة، ا 

 
)(  70،ص1989د.خليل ابو رجيلي،الرقابة على دس تورية القوانين،الجامعة اللبنانية . 
)( ،ص  1993د.عبدالغني بس يوني عبدالله،النظم الس ياس ية والقانون الدس توري،الدار الجامعية،بيروت،

108. 

يوقع الملك المعاهدات ويصادف عليها، غير   -1الفصل الحادي و الثلاثين منه على أ نه )

لا بعد الموافقة  أ ن لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكالبف تلزم مالية الدولة ا 

بقانون   ا  -2.    - عليها  مع  تقع  متفقة  تكون غير  أ ن  يمكن  التي  المعاهدات  لمصادقة على 

تباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله(.                      نصوص الدس تور با 

اعتبر اي نص مخالف لاحكام الدس تور    13في الفقرة    2005والدس تور العراقي لس نة  

وال  القوانين  اس تمرار  ان قد نص على  او  ملغاة بالرغم من  الغائها  تشريعات نافذه لحين 

تعديلها وفقا لاحكام الدس تور وفي كلا الحالتين تبرز على السطح اشكاليات وتعارض 

تؤثر بصورة كبيرة على وضع العراق على المس توى الدولي ومايجره ذلك من تاثيرات على  

 . )(الوضع الداخلي ويصيب في الصميم اساس الس يادة العراقية 

المعاهدة الدولية على  ا ن المحاكم الد أ خذنت  بسمو  أ حكامها، قد  الكثير من  ولية في 

القانون الوطني، حيث أ كدت تلك ال حكام على أ نه لا يجوز الدولة أ ن تتذرع بقانونها  

الوطني للتنصل من التزاماتها الدولية، ولقد حاول القاضي الوطني بدوره الوصول ا لى 

بدوره الوصول ا لى حل ا شكالية التعارض بين  حل ا شكالية التعارض بين قانونه الوطني  

قانونه الوطني و المعاهدة الدولية، فهو بين مطرقة القانون الوطني الذي يس تمد سلطته  

عليها    رتبت  دولية  بمعاهدة  دولته  التزام  س ندان  بين  أ خرى  ومن جهة  له،  منه ويخضع 

 التزامات دولية لا تس تطيع التنصل  منها.  

 ات على السلطات العامة: أ ثر المعاهد    - ثانيا 

ن التوزيع الدس توري للاختصاصات في العلاقات الدولية يس تجيب لهدفين وهما  ا 

الفعالية من جهة والرقابة الديمقراطية من جهة أ خرى. وهكذا فان كلا من السلطة التنفيذية 

والسلطة التشريعية تتدخلان في مسيرة عقد المعاهدات الدولية، ومن جهة أ خرى فأ ن  

الرقابة القضائية التي تس تهدف احترام التوزيع الدس توري للاختصاصات بصدد الس ياسة 

الخارجية هي رقابة على مشروعية أ عمال السلطات العامة. وعلى ذلك تتدخل كل سلطة  

 .)(بصيغة أ و أ خرى في ميدان العلاقات الدولية

ميد في  بالاولوية  التنفيذية  السلطة  الحديثة  الدساتير  جميع  الس ياس ية  خصت  ان 

الخارجية. ان اس باب هذا التفضيل تكمن في غياب وجود هيكلية في المجتمع الدولي التي  

تملك سلطة اصدار ال مر بالحرب. وفي الحقيقة أ ن السلطة  التنفيذية تجمع صلاحيات  

الدبلوماس ية والحرب، ان العلاقات بين الدول تقوم بصورة جوهرية على السلم والحرب، 

لتي تمارس السلطة التنفيذية تحتل الموقع الافضل لتحديد وتس يير س ياسة  وان الجهة ا

الدولة على صعيد الدولي. يضاف الى ذلك فان هناك اعتبارات اكثر تقنية فيما يتعلق  

الوسائل   التنفيذية تمتلك  السلطة  أ ن  اذ  الدولية للدولة،  العلاقات  توجيه  بالقدرة على 

مؤه هيكلية  وكذلك  والبشرية  تملك المادية  كما  الخارجية،  للس ياسة  الفعالة  للقيادة  لة 

الوسائل في ميدان الس ياسة الداخلية، وهذا ما يفسر الدور المركزي الذي تلعبه ايضا  

المعاهدات  وموقع  معرفة دور  يساعدنا على  ذكر ،  ما  الحديثة. فكل  الديمقراطيات  في 

قواعد القانون الدولي العام، وأ ن   الدولية، وكينونتها القانونية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ  من

الخاصة بكل   الدس تورية  ال صول  الموقعة عليها، وفق  لل طراف  ملزمة  المعاهدة  أ حكام 

)(   110المرجع السابق،ص . 
)( ،79،ص  1995د. عبد العزيز محمد سليمان،رقابة دس تورية القوانين،دار الفكر العربي،القاهرة . 
)(   120نسان، مرجع س بق ذكره،ص نجوين دنه، وأ خرون ، تحفظات على معاهدات حقوق الا . 
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 . )(دولة

 التأ ثير على السلطة التشريعية  -1

ن أ ول المتأ ثرين بالقواعد الواردة في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق   ا 

التي  التشريعية  السلطة  وتكيفها وفق مضامين تلك   هي  رادتها  ا  تطوع  أ ن  من  لها  لابد 

تس تطيع  وأ خرى خارجية، وذلك لكي  ال مرة، وذلك ل س باب داخلية  الدولية  القواعد 

السلطة التشريعية أ ن تواكب التحول الذي طرأ  على مفهوم الدولة في هذا العصر وتحولها  

 . )(نظومة الدوليةمن دولة ذات س يادة ش به مطلقة ا لى دولة متعاونة مع الم 

 التأ ثير على السلطة التنفيذية   - 2

استنادا على ال عراف الدولية التي س بق ذكرها، نرى أ ن السلطة التنفيذية هي من 

يقوم بالتواصل و التشاور مع الدول و المنظمات الدولية، وعليه تكون هي المسؤولة عن  

با   يتعلق  فيما  وكذلك  الدولية،  الاتفاقيات  لعقد  الدولية التفاوض  المعاهدات  ا لى  نضمام 

المتعددة والتي أ صبحت مصدرا أ ساس يا من مصادر التشريع في الدول الوطنية ا ن  لجهة  

تطبيق نصوصها كما وردت في متنها أ و من خلال العمل على تعديل القانون أ و)القوانين(  

نفيذية المتعارض مع نصوص تلك المعاهدة أ و تلك ال تفاقية. و هذا يعني ا ن السلطة الت 

ليس لديها هامش مناورة عندما تدخل في أ ية مفاوضات بهدف ال نضمام ا لى معاهدات 

تفاقية  ذا تفاوض مرجعيات دولية متخصصة تعي تفاصيل دقيقة في الا  تفاقات دولية، ا  أ و ا 

 . )(، ويكون لديها ا ستراتيجية و أ هداف محددة تريد تحقيقها

 الوطنية التأ ثير على السلطة القضائي    - 3

السلطة القضائية في الدولة هي السلطة الثالثة في النظام الس ياسي، على صعيد الدول 

نعطي هذا  ذا  وا  العام.  الدس توري  القانون  لعلم  الكلاس يكية  النظرة  وفق  الديمقراطية، 

نه أ ن ال وان لا عادة النظر في هذا التقس يم بعد دخول القضاء   التوصيف، فلكي نقول: " ا 

الدس توري في علم القانون الدس توري الحديث، كركيزة أ ولى لدولة القانون، خاصة في  

التكوين والصلاحية عن   تماما في  دس تورية مس تقلة  أ و محاكم  تعتمد مجالس  التي  الدول 

 السلطة القضائية التي تعتبر كما أ سلفنا السلطة الدس تورية الثالثة.

 النظم الديمقراطية وجد لحفظ حقوق  من المتفق عليه أ ن دور السلطة القضائية في 

الناس وحرياتهم من أ ي تطاول عليها من قبل السلطات ال خرى. كذلك لتأ مين العدالة  

وفرض القانون على الدولة وعلى المواطن على حد سواء. وهي في مطلق ال حوال لا  

نت  تتدخل في مسأ لة صياغة القوانين، بل يقتصر دورها على تطبيق القوانين، وطنية كا

أ م دولية. ولهذا يقوم القاضي الوطني بتطبيق القانون بحذافيره على كل قضية مطروحة 

أ مامه، وهو بالمطلق لا يناقش في القانون بل يعمل على تطبيقه وفق القواعد النافذة في  

وفق   العدالة،  ا حقاق  على  ويعمل  القانون  يطبق  الوطني  القاضي  فا ن  وعليه  حينه. 

صلة بالقضية المطروحة أ مامه، حيث من الطبيعي أ ن يكون من  النصوص القانونية المت 

تفاقيات الدولية ل نه من دون عدالة   بين النصوص الواجبة التطبيق بعض المعاهدات أ و الا 

   )(لا وجود لدولة الحق و القانون

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو دور القاضي الوطني تجاه المعاهدات؟  

ر على أ ن الدولة تجترم وتلتزم بما وقعته من معاهدات واتفاقات  الدور ال ول هو السه

 
)( 88د. عدنان نعمة،الس يادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر،بيروت،ص . 
)(   150د.عبدالعزيز محمد سليمان،رقابة دس تورية القوانين،مرجع س بق ذكره,ص. 
)(   152المرجع السابق،ص . 
)(  هدات و القرارت الدولية،المؤسسة  د. أ مين عاطف صليبا،دور الدساتير و الس يادة الوطنية في ظل المعا

 72،ص2014الحديثة للكتاب،طرابلس، 

دولية، ل ن المعن ال ول بتلك المعاهدات هي الدولة كشخص معنوي، قبل ال شخاص، 

خاصة في مجال القانون الدولي العام ، هنا تبتدي أ ولى العقبات التطبيقية للقاضي الوطني  

ن تردد القاضي  خاصة عندما يتضح له أ ن الدولة تحاول التمل ص من التزاماتها الدولية. وا 

الوطني في ا حقاق الحق في بعض الدول خدمة للدولة على حساب المعاهدة أ و الاتفاقية، 

بؤدي ا لى تمسك ال طراف ال جنبية ببند التحكيم خارج أ راضي الدولة المعنية، ومن قبل  

ل جنبية و الدولة، أ و  جهات دولية محددة ومتخصصة في مجال النزاع القائم بين الجهة ا

 .  )(حتى بين أ شخاص القانون الدولي الخاص

أ و   المعاهدة  بنود  أ حكام  القانون، ول ن  تطبيق  يسهر على  الوطني  القاضي  أ ن  وبما 

ال تفاقية تعتبر من النظام القانون للدولة التي ابرمتها وفق ال صول القانونية، فقد أ صبح 

عل  ووجب  تردد،  دون  من  بتطبيقها  عداها من  ملزما  ما  ال فضلية على كل  منحها  يه 

نصوص وضعية ذات صلة بالقضية المطروحة أ مامها، عملا بقانون فيينا للمعاهدات عام  

1969 . 

 شرعية وقانونية نفاذ المعاهدات    - ثالثا 

من أ ولى واجبات القاضي الوطني تفحص مسأ لة شرعية وقانونية نفاذ المعاهدة، على 

التفسير بهدف التطبيق، وعليه أ ولا بأ ول، وبغية ا صدار القرار الملائم  أ ن يلي ذلك مسأ لة  

في القضية المطروح واللجوء ا لى التفسير في حال أ قتضاء ذلك. وهنا لابد للقاضي الوطني  

ذ بداية يقوم هذا ال خير عندما يطعن   تباع ال سلوب الذي يطبقه القاضي الا داري، ا  من ا 

د اري، ، بتفحص الشرعية الشكلية لهذا القرار، أ ي أ مامه بعدم مشروعية أ ي قرار ا 

التأ كد من أ ن القرار قد صدر وفق الشروط الشكلية لصحة القرار الا داري، لاس يما لجهو  

ذ كان تقيد بالشكل و الا جراءات الواجب توفرها، ثم ينظر  صلاحية من أ صدره وعما ا 

 . )(لاحقا في الشرعية الداخلية أ ي مضمون القرار

يطلب من القاضي الوطني تطبيق معاهدة دولية على نزاع مطرروح أ مامه، لذا عندما  

الشكلية   الشروط  احترمت  هل  بمعن  للقرار،  الخارجية  الشرعية  من  يتأ كد  أ ن  عليه 

المتعارف عليها ، حيث أ ن المعاهدة الدولية ليست سوى قاعدة قانونية ذات منشأ  دولي.  

ضع ا لى شروط شكلية نص عنها قانون فيينا وعليه بغية جعل المعاهدة نافذة لابد أ ن تخ 

للمعاهدات، وتكون مس تمدة من ال عراف الدولية المقرونة بال جراءات الوطنية المنصوص 

عنها في النظام القانوني للدولة المعنية، حيث لا علاق للقانون الدولي بهذه المسأ لة سوى  

تفاقية فيينا بهذا الخصوص، والتي نلاحظ أ نها برام،    ما نصت عليه ا  عندما تتكلم عن الا 

برام في النظام القانوني للدولية المعنية. فالقانون الدولي   نما المقصود به القواعد المتعلقة بالا  ا 

مس تقر ال جتهاد فيه على أ ن المعاهدة الدولية لا تصبح نافذة وواجبة التطبيق، ا ن في  

لا   برامها وتصديقها وفق  النظام القانوني الداخلي أ و على صعيد العلاقات الدولية، ا  بعد ا 

 . )(ال صول الدس تورية لكل دولة على حدة 

ا ن غالبية الدول تتطرق دساتيرها وقوانينها الوضعية ا لى كيفية التوقيع و التصديق و  

النشر، حيث نلاحظ أ ن لكل دولة أ سلوبها المتميز عن الدولة ال خرى. وهذا يتضح أ همية 

أ لة التقيد  بال صول الدس تورية التي أ دت ا لى  دور القاضي الوطني في التدقيق في مس

نتظام العام ولا يجوز تجاوزها.  برام هذه المعاهدة، ل نها من المسائل المتعلقة بالا   ا 

)(    د. أ مين عاطف صليبا،دور الدساتير و الس يادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارت الدولية،مرجع

 . 74س بق ذكره،
)(  155د.عبدالعزيز محمد سليمان،رقابة دس تورية القوانين، مرجع س بق ذكره,ص . 
)( 115د.عبدالغني بس يوني عبدالله،النظم الس ياس ية والقانون الدس توري،مرجع س بق ذكره،ص . 
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ن التدقيق في هذه الرقابة الشكلية )الخارجية( أ مر سهل للغاية أ مام القاضي الوطني،  ا 

ذ أ نه هذا المجال لا يمس مبدأ  الفصل بين السلطات، ولا   يدخل في تفاصيل هو بغن  ا 

المعاهدة وفقا ل حكام    ابرمت  بأ ن الدولة قد  التحقق  يكتفي من  فالقاضي الوطني  عنها. 

الدس تور التي ترعى مسأ لة التفاوض و التوقيع و النشر. فمسأ لة التصديق و النشر  تعتبر 

المعنية،  من الشروط ال ساس ية لجعل المعاهدة نافذة في النظام الداخلي القانوني للدولة  

المعاهدة وجعلها   تأ تي في المرحلة ال خيرة من مراحل  تكوين  النشر التي  لاس يما عملية 

نافذة. ولذا فا ن الفقه القانوني متفق بش به ا جماع على أ نه لا يمكن للمعاهدة أ ن تكون  

ذا لم يكونوا مضطلعين على أ حكامها من خلال النشر،   نافذة بحق الغير، خاصة ال فراد، ا 

. وكما يمكن للرقابة  )(وة بما هو معمول به حيال نفاذ القواعد القانونية الوطنيةوذلك أ س

ذا كان   الخارجية، التي يطبقها القاضي الوطني، أ ن تشمل مسأ لة التدقيق في معرفة عما ا 

رئيس الدولة قد شارك في الصياغة عبر توقيعه الصك المكون لهذه المعاهدة، كذلك التأ كد  

أ عطى موافقته على تصديق المعاهدة عندما يكون الدس تور قد فرض   من أ ن البرلمان قد

ذلك، ل ن هذه المسائل من القواعد الدس تورية، تعتبر من قبل ال نتظام العام و لايجوز  

 . )(ل ي سلطة مخالفتها تحت طائلة البطلان

القاضي    أ ما الشرعية الداخلية للمعاهدات الدولية ، تتمثل في نوع من الرقابة التي يجريها

الوطني، ومما تسمح به الشرعية الداخلية، حيث أ ن الدول منقسمة حيال هذا ال مر منها  

ما يسمح للقاضي الوطني العادي النظر في دس تورية المعاهدة، ومنها ما يحصره بالقضاء  

الدس توري دون سواه، وعليه يقتضي شرح موقف القاضي الوطني حيال تطبيق المعاهدة  

ها، ل ن المعاهدة شأ نها شأ ن القوانين لا يمكن أ ن تشمل أ حكامها كل من خلال تفسيره ل

تطرأ  في   التي  الخاصة  الحالات  بعض  التطبيق، س يما على  عند  تواجه   التي  التفاصيل 

 )(معرض التنفيذ العملي للمعاهدات

قتضاء ال مر، أ ن يفسر  المعاهدة أ و ال تفاقية ذات  بداية لابد للقاضي الوطني، عند ا 

بالنزاع المطروح أ مامه وفق اختصاصه وأ ن يعرف مدى صلاحيته  في هذا الموضوع   الصلة

وما هي النصوص أ و ال عراف المعتمدة في هذا المجال. و تترتب عن تدخل القاضي الوطني  

أ حكام   تفسير  في  الوطني  القاضي  تدخل  ا ن  حيث  المعاهدات،  تفسير  مسأ لة  في 

تفاقيات الدولية، ربما ي كون خطوة جيدة تغطي الخلل الحاصل في تكوين  المعاهدات و الا 

كينونتها وفي   التدخل في  من  البرلمان  تمكن  عدم  لجهة  تفاقية،  الا  تلك  أ و  المعاهدة  هذه 

القانوني  النظام  التطبيق في  واجبة  قانونية  أ حكام  النهاية  التي هي في  أ حكامها  تفاصيل 

ط الاجتهادي، الذي أ عطى  للدولة التي وقعت وصدقت ال تفاقية. ربما من خلال هذا النم

الحق للقاضي الوطني، بتقسير أ حكام المعاهدة أ و الاتفاقية، تكون قد أ عدنا الا عتبار ولو  

. و يلجأ  القاضي الوطني للتفسير ا لى وس يلتين التفسير   بالحد ال دنى لمبدأ  س يادة الدول

تفاقية فيينا في المادة   الحس نة في التفسير وفقا  منها ))التي تفرض النية    31المحددة في ا 

الوطني. وهناك منهجان   قانون  المحددة في  الوس يلة  أ و   ).. المعاهدة  الواردة في  للمعاني 

للتفسير منهج دولي ومنهج وطني، حيث أ ن القاضي الوطني  عند الغموض في القانون  

لى الدولي يصبح في وضع مماثل لما يواجهه في حالة الغموض في القانون الداخلي، فيلجأ  ا  

العرف عند غموض النص، لكن العرف الدولي في التفسير قد زال العمل فيه منذ اعتماد  

 
)(  125د. أ مين عاطف صليبا،دور الدساتير و الس يادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارت الدولية،ص . 
)( 128المرجع السابق،ص . 
)(  150جع س بق ذكره،ص نجوين دنه، وأ خرون ، تحفظات على معاهدات حقوق الا نسان، مر . 
)(  ،153المرجع السابق. 

تفاقية فيينا للمعادات الدولية عام   منها    33  –   32  –  31، والتي حددت المواد  1969ا 

وس يلة التفسير الممكنة حيال ال حكام الغامضة في نص المعاهدات، ليس تقر الرأ ي على  

للتفسير، وذلك للحد من المنهج الذاتي أ و الشخصي الذي لابد    أ عتماد المنهج الموضوعي 

من أ ن يختلف من قاضي ا لى أ خر، ومن دولة ا لى أ خرى, فالمنهج الدولي يتمثل في التفسير 

الموضوعي، هو بأ ختصار التقيد بموضوع المعاهدة، حيث لكل واحدة موضوع مس تقل  

تقيد بالمعن الواضح لل ساس الذي  عن غيرها مما يعني أ ن القاضي الوطني لابد له من ال 

رادة صانعي المعاهدة أ ي الذين صاغوا أ حكامها  . )(ارتكزت عليه المعاهدة وعلى ا 

هذه المنهجية أ قرتها محكمة العدل الدولية، مما اتاح للقاضي الوطني اعتماد أ لية )التفسير 

ر الا شارة ا لى أ ن القاضي  الدولي( أ قتداء بهذا ال جتهاد الصادر عن المحكمة المذكورة. كما تجد

الوطني الذي لم تنضم بلاده ا لى اتفاقية فيينا، أ عتمد هذه الوس يلة، على أ ساس أ نها تشكل  

جزءا من القانون الدولي العرفي، ا ذ يمكن للقاضي الا عتماد على ال عراف المعتمدة لتفسير 

 . )(أ ي نص يكتنفه الغموض

لمجموعة الدولية على اعتماد وس يلة و الهدف من هذه الطريقة في التفسير هو حث ا

واحدة من شأ نها أ ن توحد التفس يلا. ل نه لا يجوز أ ن يكون للمعاهدة تفسيرات مختلفة 

ليها، فالقانون الدولي يسعى، كما القانون   ا  من قبل الدولة الموقعة عليها و التي انضمت 

ال تفاقية أ و تلك الداخلي، ا لى وحدة التفسير، والعمل بذات المبادئ التي وضعتها هذه  

 . )(المعاهدة

و أ ما المنهج الداخلي للتفسير، فلكل دولة منهجها الخاص في مسأ لة التفسير، وهو  

مدرج في قوانينها الوضعية، وهذا أ مر لابد منه، لكي يلزم القاضي بأ تباع الوس يلة المحددة  

ذ خلا ف ذلك يمكن  في التفسير، لكي يصدر الحكم الملائم حول القضية المطروحة عليه. ا 

لجلاء   التفسير  وسائل  كافة  ا لى  ال حكام  وعليه  الحق،  ا حقاق  بعدم  القاضي  يتهم  أ ن 

 . )(الغموض من النص الوضعي الداخلي

وعلى ما يبدو القضاء الوطني بمجمله، لا يتردد في ا حتكام ا لى قواعد التفسير الدولي 

القاعدة هو أ جنبي على  ال نفة الذكر، ل ن منطق ال مور يفرض ذلك، من حيث مصدر  

القانون الداخلي. لذا وكما بأ س تطاعته عند غموض النص العودة ا لى ال عمال التحضيرية 

التي س بقت اعتماد هذا القانون الداخلي للوقوف على نية المشرع الوطني عند اعتماده هذا 

س ياق  القانون أ و ذلك، كذلك يمكنه الا حتكام ا لى القانون الدولي وما أ عتمد في هذا ال 

تفاقية فيينا.   من تفسير للغموض البادي أ مامه، طبقا ل حكام ا 

 

 الخاتمة 

لقد اعطت الكثير من الدول المعاهدات الدولية ال همية  ، فقد وجدنا أ ن بعض الدول   

في دساتيرها نص مباشرعلى سمو المعاهدة الدولية على الدس تور، ومنها من أ خذ بالمساواة  

ال خر قد ساوى في المرتبة القانونية للقانون العادي الوطني النافذ  مع الدس تور. والبعض 

أ  . وخاصا في حالة  التعارض في تطبيق بنود تلك المعاهدات الدولية مع القوانين الداخلية 

النافذة، حتى لايجد القاضي الوطني نفسه في وضع قانوني متناقض أ و متعارض، ايهما 

)(  98د. عدنان نعمة،الس يادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر،مرجع س بق ذكره،ص . 
)(  132د. أ مين عاطف صليبا،دور الدساتير و الس يادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرارت الدولية،ص . 
)(  ،133المرجع السابق. 
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لتزام دولته ،أ م القانون القانون الوطني لتنفيذا لقانون  يطبق. المعاهدة الدولية تنفيذا لا

 دولته واحتراما لس يادتها. 

، قد   1969ا ن المعاهدات الدولية الشارعة وأ همها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عام   

أ خذت بسمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية .و ا ن القضاء الدولي قد رسخ  

ذ  في الكثير من أ حكامه ، على مبدأ  سمو المعاهدة الدولية على القانون الوطني النافذ، ا 

 أ كدت المحاكم الدولية على عدم جواز التذرع بالقانون الوطني للتنصل من الالتزام الدولي. 

 التوصيات: 

ا ن تسمو المعاهدة الدولية على مصلحة الدولة المنفردة )السمو على القانون   -1

ال ول من مصادر القانون الدولي، وتهدف  الداخلي(، حيث انها تعد المصدر  

 هذه المعاهدات ا لى ترس يخ مصلحة المجتمع الدولي كافة . 

ضرورة ا جراء تعديل دس توري لتأ كيد سمو المعاهدات الدولية على القوانين   -2

العادية النافذة في الدول التي لايتضمن دساتيرها سمو المعاهدة على القانون  

مبدأ  دس توريًا وليس مجرد اختيار قضائي    الوطني ، حتى يصبح مبدأ  السمو

 يمكن العدول عنه مس تقبلًا . 

وفي ظل تطور الاحداث في المجتمع الدولي وخاصا في ا طار انتشار الجريمة   -3

الدولية و الارهاب فلابد للدول الاسراع في تعديل تشريعاتها ،بما يناسب  

 مواجهة الاحداث.
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Abstract 

International treaties enjoy special rights because they are an 

important source of public international law. States' 

constitutions have included articles defining the powers to sign 

and ratify treaties. These are the most important steps for the 

entry into force of the treaties and are binding on States . 

The international treaty has given a higher legal force than or 

equal to the Constitution itself. While some countries have given 

the international treaty a higher legal value than or equal to 

ordinary legislation by defining the relationship between 
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international law and domestic law, based on international law 

that sets the primacy of international law over national law . 

We show here how international treaties can be incorporated 

into specific provisions of the Constitution and regulate general 

provisions of the Constitution, their impact on the public 

authorities of the State, and how the judge can interpret the 

treaty in the course of the conflict between the treaty and 

national law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


